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  بين حرية الارادة و قيود المشرع مضمون العقد
  

  معداوي نجية  /د
 2البليدة  جامعة لونيسي علي -كلية الحقوق

  
  ملخص

ما هو الاتماشیا مع الفكرة التعاقدیة التي تقوم على أساس  ان تدخل المشرع 
قیام العقد المتوازن بین المتعاقدین، ولا یعني ذلك تدهور أو انتكاس الإرادة 

دیة ، بل موضوعیة هذه الإرادة، والتي لا یقتصر ضرورة وجودها في التعاق
، وكل ذلك الانعقاد وصولا الى انتهاء العقدإبرام العقد ، بل تمتد الى ما بعد 

بین الإطلاق لمبدأ سیعمل على تحقیق العدالة القانونیة، وتحقیق التوازن 
حو التقییدات التي ، وبین التوجه نالمتعاقدین، والعقد شریعة سلطان الإرادة

نما یجب یفرضها المشرع ، مما یدل على أن الإرادة التعاقدیة لم تعد مطلقة وإ
وفقا لمقتضیات الحاجة الاجتماعیة في إعطاء . القول بموضوعیة الإرادة 

المشرع الدور الكبیر والبارز في الإشراف على التعاقد ،تكون الغایة الرئیسیة 
  . نة بین المصالح المختلفة للأفرادمنه ، هو تحقیق العدل والمواز 

  .المشرع ،قیود ،حریة الارادة  ،العقد ،مضمون :الكلمات المفتاحیة
 

Abstract 
The intervention of the legislator is just in line with the contractual 
idea which is based on a balanced contract between the contractors, 
it does not mean that the deterioration or relapse contractual will, 
but achieving legal justice, and achieve a balance between all of the 
principle of authority will, pacta sunt servanda, and the trend 
towards restrictions imposed by the legislature, which indicates that 
the contract will no longer absolute but must be said objectively 
will. In accordance with the requirements of social need to give a 
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great legislator and prominent role in overseeing the contract, the 
main objective of it, is to achieve justice and balance between the 
different interests of individuals. 

  
  :مقدمة

ـــه مبـــدأ  ـــم ینـــل أي مبـــدأ قـــانوني شـــهرة وشـــیوعاً أكثـــر ممـــا نال العقـــد شـــریعة (ل
فقد كانت لـه قدسـیة خاصـة عنـد أنصـار مبـدأ سـلطان الإرادة، ولا ) المتعاقدین

  .المدنیة زال هذا المبدأ یحتل مكاناً مرموقاً في المؤلفات القانونیة
فقــد هــذا المبــدأ بمفهومــه التقلیــدي كثیــراً مــن أهمیتــه، وذلــك بســبب یإلا أنــه قــد 

تدخل المشرع في الكثیر من المجالات في تحدید مضمون العقد، مراعـاةً منـه 
للتــوازن الــذي كثیــراً مــا تــؤدي الظــروف الاقتصــادیة إلــى اختلالــه، وبــذلك نتفــق 

لمتعاقــدین بشـرط أن یكونــا متكــافئین العقــد شـریعة ا"بـأن  1مـع جانــب مـن الفقــه
متعــادلین، أمــا إذا اختلفــت قــوة كــل منهمـــا فــي العقــد، فمــن الظلــم القــول بأنـــه 

  ".شریعتهم
زاء تحقیـــق الهـــدف المتـــوخى وهـــو العـــدل والتكـــافؤ بـــین المتعاقـــدین، أخـــذت  وإ

حتــى بــدأ المشــرع . النصــوص الآمــرة تحــل مكــان النصــوص المفســرة والمكملــة
الطــرفین فـــي تنظــیم العقــد بمـــا یفرضــه مـــن التزامــات علـــى وكأنــه یشــترك مـــع 

  .المتعاقدین
ومــــع ذلــــك وحتــــى فــــي الأحــــوال التــــي لا تكــــون الإرادة منشــــئة لكافــــة الآثــــار 
القانونیـــة للعقـــد، فـــإن الحریـــة العقدیـــة لا تختفـــي، لأنهـــا مـــا زالـــت موجـــودة فـــي 

الوجـود ومـن  اتجاه الإرادة إلى خلق حالة قانونیة جدیدة، وهي إبراز العقـد إلـى
فكیـف  یمكـن ان تلعـب الارادة دورا    .ثم تـدخل المشـرع فـي تنظـیم هـذا العقـد

في تحدید مضـمون العقـد و كیـف یكـون تـدخل المشـرع مقیـدا لحریـة الاطـراف 
علمـا ان تـأثیر او تـدخل المشـرع قـد یأخـذ صـورتین . من حیث مضـمون العقـد
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رة یحـــتم علـــى عنـــدما یصـــدر نصوصـــاً آمـــتـــدخل مباشـــر وصـــریح  : بـــارزتین
عنــدما یخـــول المشــرع القاضـــي , او تـــدخل غیــر مباشـــر. المتعاقــدین مراعاتهــا

صلاحیة التدخل في العقد بالتعـدیل، أو بإلغـاء بعـض الشـروط والالتزامـات أو 
 ان الاجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال. إعـــادة التـــوازن الاقتصـــادي بـــین المتعاقـــدین 

 تحدیـد فـي الإرادة دور أولا :نالآتیـی النقطتـینتقتضي تقسیم هذه الدراسة إلى 
  .ثانیا تدخل المشرع في تحدید مضمون العقدو  العقد مضمون

 العقد مضمون تحدید في الإرادة دور  -أولا
 حدود في بإرادتهما العقد مضمون تحدید حریة للأطراف أن العامة القاعدة

 ىإل الفرع هذا في سنتعرض لذا ، وتنظمها الإرادة هذه تضبط القواعد التي
 الاتفاق إلى نتطرق ثم ، العقد بنود تحدید التشریعیة لحریة النماذج بعض
 یجوز التي الاتفاقات أهم من باعتباره المسؤولیة العقدیة قواعد تعدیل على

 .بها القیام للمتعاقدین
  العقد بنود تحدید لحریة التشریعیة النماذج بعض  - ا

 وذلك مصالحهما یحقق یریانه ما على یتفقا أن العقد إبرام عند للمتعاقدین إن
ن بإرادته الشخص التزام هو الأصل لأن ، القانون في إطار  اقتضت وإ
 فیجب علیه تفرض التزامات إنشاء إلى الأحوال في بعض المجتمع حاجات
 الإرادیة غیر الالتزامات تقریر لأن  أضیق الحدود في الحالات هذه حصر

 یكون الأحیان أغلب المشرع في لتدخّ  أن كما ، 2 استثناء إلا یكون لا
 .على مخالفتها الطرفان اتفقا إذا تطبق لا الطرفین، لإرادة مكملة بقواعد
 العقد فسخ على الاتفاق ، للأطرفین المشرع أجازها التي الاتفاقات أبرز ومن

 عند صریح فاسخ شرط وضع لهما یمكن إذ ، ج.م.ق 120 طبقا للمادة
 یكون أن یجب الشرط هذا على الطرفین اقاتف ویلاحظ أن ، العقد إبرام
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 تدخّل استبعاد منه أن المقصود في الوضوح كل واضحا الدلالة قاطع
 .الشأن هذا في سلطته وتنحیة القضاء
القاعدة  على أثره حیث من درجاته تتفاوت قد الفسخ على المتعاقدین واتفاق
 العقد اعتبار لىع المتعاقدان یتفق فقد القضاء بحكم الفسخ إیقاع في العامة

 اعتبار" صورة في الاتفاق یرد وقد التزاماته بتنفیذ أحدهما لم یقم إذا مفسوخا
 یسلب أنه على یفسر الشرط هذا ومثل "تلقاء نفسه من مفسوخا العقد

نما ، إمهال المدین یملك فلا التقدیریة سلطته القاضي  القضاء من لابد وإ
 ویأتي قوته من حیث الاتفاق هذا رجیتد وقد ، الدائن طلبه قد طالما بالفسخ

 إلى حاجة ودون نفسه تلقاء من مفسوخا العقد اعتبار وهو أشد عبارة في
 العقد باعتبار وذلك درجاته أقصى إلى الاتفاق هذا یصل وقد ، حكم

ذا إعذار، أو حكم إلى حاجة ودون تلقاء نفسه من مفسوخا  الأمر اقتضى وإ
 مقررا یعد بالفسخ الصادر الحكم فإن طالشر  في المنازعة عند الدعوى رفع
  3. له منشئا لا

 أخرى حالات عدة في القانون المدني الجزائري الجزائري المشرع أورد كما
 التي الاتفاقات یخص فیما

 المادة لنص طبقا لهم فیمكن ، عقودهم إنشاء عند بها القیام للأطراف یجوز
 یستحقه الذي تعویضال مبلغ على العقد إبرام عند ج الاتفاق.م.ق 183
 یسمى ،و تنفیذه في التأخیر أو لالتزامه تنفیذ المدین عدم حالة في الدائن

 یكون التعویض هذا تقدیر الأصل في أن مع الجزائي بالشرط الاتفاق هذا
 في المشرع الجزائري سمح كما ، العقد إبرام وبعد القاضي اختصاص من
طرف  من كله الثمن دفع یشترط أن مؤجلا البیع كان ما إذا للبائع البیع عقد

 لنص طبقا المبیع الشيء تسلیم تم ولو إلیه الملكیة تنتقل حتى المشتري
 . ج.م.ق 363 المادة
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 للمؤجر ترك المشرع أن العامة القواعد إلى بالرجوع أیضا و یلاحظ
 471/1 المادة الإیجار حسب بدلات تعین في الحریة الكاملة والمستأجر

   التنفیذي المرسوم من 02 المادة خلال من ي و اكد ذلكمن القانون المدن
 " :أنه على و التي تنص. 4 1996جانفي  15المؤرخ في  96/35رقم 

السكني  غیر الاستعمال ذات المحلات على المطبقة الإیجارات نسب تحرر
 المدني القانون أحكام في علیها المنصوص العامة القواعد حسب وتحدد

 التفاوض حریة للأطراف ترك حیث ،"أعلاه لمذكورینالتجاري ا والقانون
 المعاییر وفق وهذا ، الجزائریین المدني والتجاري التقنین لأحكام طبقا

 من 190 المادة علیها في المنصوص الإیجار بدلات لتحدید الواضحة
 .التجاري القانون

 ضمان في الزیادة على الاتفاق البیع عقد في للمتعاقدین أیضا یمكن كما
 الضمان عن التخلي لهما ویجوز ، إسقاطه أو منه الإنقاص الید أو نزع

 الضمان من وجدیة نفعا أكثر یشكل التعاقدي الضمان  كان إذا القانوني
 . القانوني

 العقدیة المسؤولیة قواعد تعدیل على الاتفاق  -ب
 فقد ، العقدیة المسؤولیة قواعد تعدیل في المتعاقدین حریة هو الأصل إن
 حتى مسؤولا المدین یجعل اتفاقا المسؤولیة هذه تشدید على ق الأطرافیتف
 غیر المدین یجعل مما فیها التخفیف على یتفقا وقد الأجنبي ، السبب عن

 تخص اتفاقات عدة توجد المجال وفي هذا ،5  وتقصیره خطئه عن مسؤول
 نطاق في لا یدخل وهذا ، المسؤولیة على كالتأمین العقدیة المسؤولیة
نما ، العقدیة المسؤولیة لقواعد المعدلة الاتفاقات  ، كما التأمین عقد مجاله وإ

 التي النتائج تحدید بها ویراد الضرر وقوع بعد تتم أخرى اتفاقات هناك أن
 الاتفاقات وهذه عنه، النزول أو التعویض مقدار كتحدید على الضرر تترتب
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 تجري التي الاتفاقات هي هنا یهمنا ما ولكن ،6 عقود الصلح قبیل من تعتبر
 إنشائه عند العقد في ترد ما غالبا الضرر وهي وقوع قبل العقد طرفي بین

 .من المسؤولیة الإعفاء أو التخفیف أو التشدید بهدف
 على تنص نجدها ج.م.ق 178 المادة نص من الأولى الفقرة إلى بالرجوع

 القوة أو مفاجئال الحادث تبعة المدین یتحمل أن على یجوز الاتفاق" :أنه
 المدین یكون أن على والمدین الدائن بین یجوز الاتفاق وعلیه ، "... القاهرة
 العقدي الالتزام تنفیذ عدم كان سبب ولو حتى الدائن واجهة م في مسؤولا
 صحیح مثل هذا التشدید أن شك ولا فجائي، حادث أو قاهرة قوة إلى یرجع
 والحادث .القاهرة  القوة خطر ضد التأمین من نوعا اعتباره ویمكن ، وجائز

 7 العقد من المدین یتقاضاه الذي المقابل في بالزیادة عادة ویكون ، الفجائي
الشخص  یبذله ما هو العنایة من الواجب القدر یكون أن هو الأصل أنّ  كما

جد ما إذا العادي جد التي الظروف في وُ  الاتفاق یجوز ولكن ، المدین فیها وُ
 تحویل أو القانون فرضه ما یجاوز العنایة من قدر ببذل دینالتزام الم على

 في الملاحظ من أنه كما نتیجة التزام بتحقیق إلى عنایة ببذل الالتزام
 المباشر عن الضرر إلا الأصل في یكون لا التعویض أن العقدیة المسؤولیة
الغش  حالتي باستثناء المتعاقدین قصد في یدخل الذي الضرر أي والمتوقع

 للأطراف یمكن ولكن ، ج.م.ق 182/02للمادة الجسیم  طبقا لخطأوا
 الأضرار كافة عن الدائن بتعویض وذلك ، المدین التزام زیادة على الاتفاق
 المباشر غیر الضرر فیها بما التعاقدي بالالتزام  الإخلال عن الناتجة

 المسؤولیة تشدید على الأطراف اتفاق إلى المتوقع إضافة غیر والضرر
 مسؤولیة أیة من المدین إعفاء على أیضا الاتفاق لها یمكن فإنه ، لعقدیةا

 المادة من الثانیة للفقرة طبقا التخفیف منها أو التزامه تنفیذ عدم على تترتب
  .خطئه الجسیم أو غشه عن ینشأ ما إلا ، ج.م.ق من 178
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  . تدخل المشرع في تحدید مضمون العقد -ثانیا 
تدخل  : صورتین بارزتین وهما حدید مضمون العقدفي تیأخذ تدخل المشرع 

. عندما یصدر نصوصاً آمرة یحتم على المتعاقدین مراعاتهامباشر وصریح 
عندما یخول المشرع القاضي صلاحیة التدخل في , او تدخل غیر مباشر

العقد بالتعدیل، أو بإلغاء بعض الشروط والالتزامات أو إعادة التوازن 
  .قدینالاقتصادي بین المتعا

  .تدخل المشرع المباشر في تحدید مضمون العقد -ا 
، أي بمعنى  سنتناول في هذه النقطة، القیود التي یفرضها المشرع مباشرةً
القیود التي یوردها المشرع بنص قانوني آمر ومن ثم یتوجب على 

  .المتعاقدین التقید بها في تحدید مضمون العقد
ات قد ترد إما على التنظیم الكامل من ونشیر في هذا المجال بأن هذه التقیید

حیث المضمون للعقد برمته، أو قد ترد على جزئیة من جزئیاته كتحدید مدة 
  .العقد
یعد المتعاقد وكأنه مقیداً تقییداً كاملاً في تفاصیل ) الحالة الأولى(ففي 

العقد، ومثال ذلك تنظیم المشرع لعقد العمل بكامله، نتیجة لما كانت تعانیه 
حیث أن معظم المسائل . قة العاملة من ظلم اجتماعي واقتصاديالطب

، كالأجور وساعات 8الجوهریة في عقد العمل هي محل تنظیم تشریعي
العمل وشروط السلامة والشروط الصحیة والعطل والإجازات والضمان 
الاجتماعي، فأصبح عقد العمل مجرد إقرار للنصوص القانونیة أو 

  .تى فسخ العقد أصبح محل تنظیم تشریعيوح 9الاتفاقیات الجماعیة
ففي هذه الأحوال نجد أن التنظیم القانوني أخذ یضیق الخناق على حریة 
التعاقد، ولم یبق للفرد من حریة إلا في قدر ضیق ینحصر في قبول إبرام 

  .10العقد أو الامتناع عن إبرامه
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دهما في جزئیة فسیقید القانون كلا المتعاقدین أو أح) الحالة الثانیة(أما في 
مثال ذلك، هو القید الذي یرد على حریة المتعاقد . معینة من جزئیات التعاقد

فالعقد الذي انعقد بالتراضي یمكن كذلك أن ینتهي . في إنهاء عقده
بالتراضي، على أنه لیس للمتعاقدین أن یحددا مدة تزید عما یجیزه القانون، 

  .11ئزفإن فعلا، تعین إنقاص المدة إلى الحد الجا
من القانون المدني الجزائري التي جاء ) 104(وهذا ما یفهم من نص المادة 

فهذا الشق ,  إذا كان العقد في شق منه باطلا او قابلا للابطال"فیها بأنه 
أما الباقي من العقد فیظل صحیحاً باعتباره عقداً . وحده هو الذي یبطل

، إلا إذا تبین أن العقد ما كان لیتم بغیر   ."الشق الذي وقع باطلاً  مستقلاً
من القانون المدني الجزائري بتطبیق لهذه القاعدة ) 468(وقد جاءت المادة 

لا یجوز  لمن لا یملك إلا حق  القیام بالإدارة أن یعقد إجارة تزید مدتها "إذ 
إذا عقد الإیجار , ما لم یوجد نص یقضي بخلاف ذلك . على ثلاث سنوات

  ".سنوات 3دة الى لمدة أطول من ذلك، تخفض الم
  .أما التطبیق الأخر فهو إبطال شرط عدم المسؤولیة في النقل البري

ومن القیود الأخرى التي یفرضها المشرع مباشرةً على الإرادة التعاقدیة، هو 
  . القید الذي یحدد مقدار الأجرة في بعض العقود

كما أصدر المشرع في كثیر من الدول، قوانین خاصة تعطي الحق 
أجر بالبقاء في المأجور بعد انتهاء المدة المحددة لعقد الإیجار رغم للمست

إرادة المؤجر، ولم تجیز للأخیر طلب التخلیة إلا لأسباب محددة في القانون 
  .12على سبیل الحصر، وهو ما یسمى بالامتداد القانوني لعقد الإیجار

لعمل و المتضمن قانون ا)  11-90(كما كرس المشرع المبدأ في القانون 
أن الأصل في عقد العمل أنه غیر محدد المدة، إلا ما تعلق منه بما تقضي 

و طالما أن إبرام عقود محددة المدة من أجل أعمال تتمیز , 12به المادة 
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فإن إرتباط العامل بعقد محدد المدة , بالطابع الدائم لا تتفق و المبدأ المذكور
عن , خلاف عامل تغیب مؤقتالتنفیذ أعمال ذات طابع دائم ما عدا حالة إست

. منه 14طبقا للمادة ) 11-90(عمله یعد مخالفا لما نص علیه القانون 
یعتبر عقد العمل المبرم لمدة محدودة خلافا لما تنص "والتي تقضي بأنه 

علیه أحكام هذا القانون عقد عمل لمدة غیر محدودة، دون الإخلال بالأحكام 
."                                                         الأخرى الواردة    في هذا لقانون 

أي یجب أن یكون العقد مبرما من أجل الحالات المنصوص علیها بالمادة 
معناه أن یتعلق , و هي حالات تتعلق بأعمال لا تتسم بالطابع الدائم 12

بأشغال أو خدمات غیر متجددة، أو أشغال دوریة ذات طابع متقطع أو 
موسمیة أو لتزاید العمل، أو أشغال ذات مدة محددة، و یستثني من  أسباب

ذلك حالة وحیدة و هي حالة إستخلاف عامل مثبت إذ یكون فیها العمل ذو 
 .طابع دائم و یجوز فیها إبرام عقد عمل محدد المدة

ن كان للمتعاقدین الاتفاق   وخلاصة لما سبق ذكره في هذا المطلب هو وإ
تحدید شروطه، إلا أن هذه الحریة قد تتقید في توجیه على مضمون العقد و 

الإرادات إلى تحقیق غایة اجتماعیة نبیلة للمشرع، وهي تحقیق التوازن 
ن كثرة تدخل المشرع بنصوص آمرة توضح . والعدل القانوني لكلا الطرفین وإ

لنا بأن الإرادة التعاقدیة لیست مطلقة في فضاء شاسع بل مطلقة في فضاء 
وهو ما یؤكد لنا بوجوب القول بموضوعیة الإرادة التعاقدیة بدلاً من  .القانون

  .سلطان الإرادة والعقد شریعة المتعاقدین
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  .تدخل المشرع غیر المباشر في تحدید مضمون العقد  -ب
ویكون هذا التدخل عندما یخول المشرع القاضي صلاحیة تعدیل أو إلغاء 

  .13زن الاقتصادي بین طرفي العقدبعض الشروط التعسفیة أو إعادة التوا
فالقاضي یستطیع أن یغیر ویحد من أثر الإرادة الفعلیة للأفراد، فتارة نراه 
یوسع من مضمون العقد، لیضیف إلیه التزاماً لم یفكر فیه الطرفان، وتارة 
ینتقص مما اتفق علیه العاقدان، هذه هي بصورة عامة الصورة التي انتهى 

  .14ادةإلیها مبدأ سلطان الإر 
ما وصل إلیه ) وهي التوسع في مضمون العقد(ومثالاً على الحالة الأولى 

القضاء من مرحلة أكثر إیجابیة، وذلك بفرضه على أحد المتعاقدین التزاماً 
بضمان سلامة المتعاقد الأخر، خصوصاً في عقد النقل، فأصبح الناقل 

عني أن ملزماً حتى دون اتفاق مسبق بضمان سلامة المسافر، وهذا ی
القضاء یضیف إلى العقد التزاماً لم یكن محل اتفاق المتعاقدین أو حتى لم 

  .یفكر به
وقد اختلف الفقهاء في تعیین السند القانوني الذي یعتمده القضاء عند فرضه 
الالتزام بالسلامة على أحد أطراف العقد، فرأى جانب من الفقهبأن هذا 

ركة للمتعاقدین بینما ذهب جانب أخر الالتزام مصدره الإرادة الضمنیة المشت
بالقول أن في الرجوع وبشكل دائم إلى إرادة العاقدین سواء إرادة  15من الفقه

حقیقیة أو محتملة، لتحدید مضمون العقد شیئاً من التحكم وهذا غیر 
نما الأقرب إلى الواقع، هو الاستناد في الاعتراف بالالتزام  صحیح، وإ

 –من القانون المدني الجزائري ) 2(فقرة ) 107(بالسلامة إلى نص المادة 
من القانون المدني المصري ) 2(فقرة ) 148(والتي تقابل نص المادة 

من القانون المدني الفرنسي، وهذا الاتجاه هو ما یمكن ) 1135(والمادة 
  .الاتفاق معه
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من القانون المدني الجزائري متسع لاحتواء هذا ) 2(فقرة ) 107(ففي المادة 
ولا یقتصر العقد على "لي الالتزام، فقد نصت المادة سالفة الذكر على ما ی

إلزام المتعاقد بما ورد فیه، ولكن یتناول أیضاً ما هو من مستلزماته وفقاً 
فمن السهل القول أن ". للقانون والعرف والعدالة بحسب طبیعة الالتزام

وبمقتضى هذا النص . الالتزام بالسلامة هو من مستلزمات عقد النقل
قد ما یقتضي العرف أو العدالة یستطیع القاضي أن یضیف إلى مضمون الع

  .بإضافة إلیه
) وهي الانتقاص مما اتفق علیه العقدان(أما من الأمثلة على الحالة الثانیة 

ففي بعض الأحیان یخضع المشرع بعض . هو فیما یخص الشرط الجزائي
فبالرغم من أن . شروط العقد لرقابة القضاء خشیة من تعسف المتعاقدین

جاز للمتعاقدین مثلاً الاتفاق على التعویض ألاتفاقي قد أالجزائري المشرع 
، إلا أنه لم یترك ذلك الجزائري من القانون المدني ) 184(في المادة 

لمحض إرادة المتعاقدین، بل ربط بین استحقاق التعویض ألاتفاقي ومقدار 
الضرر، فلا یكون التعویض ألاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدین أن الدائن لم 

أي ضرر، ویجوز تخفیضه إذا أثبت المدین أن التقدیر كان فادحاً،   یلحقه
  .أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه

كما تولى القضاء مهمة تقویم بعض السلبیات التي تنجم عن فقدان التوازن 
الاقتصادي بین طرفي العقد في عقود الإذعان، وانفراد أحد أطراف العقد في 

ملاء  شروطه، وأعلن أنه ما دام صاحب الاحتكار، وهو وضع صیغته وإ
الأقوى اقتصادیاً قد وضع العقد بعد دراسة دقیقة لكافة بنوده وشروطه أخذاً 
بنظر الاعتبار كافة الظروف والملابسات، فلیس له بعد ذلك التمسك بتفسیر 

  .الشروط الغامضة لمصلحته
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أن العقد المراد إبرامه، ففي عقد الإذعان تنعدم إرادة المتعاقد في التفاوض بش
ویقتصر مبدأ سلطان الإرادة على جانب واحد یتعلق بقبول التعاقد أو 
رفضه، حتى أن هناك شكاً في مدى توافر هذا الجانب أیضاً، إذ أن 
الاحتیاج إلى السلعة أو الخدمة محل العقد یدفعه إلى قبول بنود العقد كما 

  .16وضعها الشخص المحتكر دون مناقشة
اتجه القضاء إلى تفسیر العبارات الغامضة في عقود الإذعان ولهذا 

) 111(وقد حدد المشرع الجزائري في المادة . لمصلحة الطرف المذعن
الطریق للقضاء لتفسیر العبارات الغامضة عندما )  112(و المادة ) 2(فقرة

لا یجوز أن یكون تفسیر العبارات الغامضة في عقود الإذعان "قرر بأنه 
  .17"مصلحة الطرف المذعن، ولو كان دائناً ضاراً ب

كما خول المشرع، القاضـي صـلاحیة تعـدیل الشـروط التعسـفیة التـي تتضـمنها 
وهـذا مــا عبــرت عنــه . عقـود الإذعــان، بــل وحتــى إعفـاء الطــرف المــذعن منهــا

إذا تـــم "مـــن القـــانون المـــدني الجزائـــري التـــي نصـــت علـــى أنـــه ) 110(المـــادة 
ن قــد تضــمن شــروطاً تعســفیة، جــاز للمحكمــة أن العقــد بطریــق الإذعــان، وكــا

تعدل هـذه الشـروط أو تعفـي الطـرف المـذعن منهـا، وذلـك وفقـاً لمـا تقضـي بـه 
  ".العدالة، ویقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك

بمعنى على القضـاء أن یـوازن مـا بـین مبـدأ سـلطان الإرادة ومـا بـین أن تكـون 
فـــــوذ الاقتصـــــادي والاســــــتغلال هـــــذه الإرادة حـــــرة وغیـــــر خاضـــــعة لعوامـــــل الن

ــــى الالتــــزام . الأحــــادي مــــن قبــــل أحــــد الأطــــراف ــــار أطــــراف العقــــد عل أي إجب
  .بموضوعیة الإرادة التعاقدیة

فموضـوعیة الإرادة التعاقدیــة لا یقتصــر ضــرورة وجودهـا فــي إبــرام العقــد فقــط، 
لـى انتهـاء العقـد وهـذا مـا أكـده القضـاء، حیـث . بل تمتد إلى ما بعـد الانعقـاد وإ

بــأن "جــاء فــي حیثیــات قــرار إحــدى الأحكــام التــي أصــدرها القضــاء البلجیكــي 
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كثــــرة الاتفاقــــات التــــي تحتــــوي علــــى بنــــود موضــــوعة ســــلفاً مــــن جانــــب أحــــد 
المتعاقــدین دفعــت بالقضــاة، إلــى البحــث عــن الوســائل التــي بهــا یوفقــون بـــین 

ـــنقض البلجیكیـــة إطلاقـــاً أمـــام هـــذه . أوضـــاع المتعاقـــدین ـــم تقـــف محكمـــة ال ول
وهــي الیــوم الحــارس . الرغبــة لــدى القضــاة بــل طورتهــا فــي حــدود اختصاصــها

الــیقظ المراقـــب لمــدى احتـــرام القضـــاة لمبــدأ ســـلطان الإرادة مــن ناحیـــة، والقـــوة 
الملزمـة للاتفاقــات المبرمـة بحریــة بـین الأفــراد مـن ناحیــة أخـرى، ورفضــت مــن 

لتـي شـجعت عـدم جانبها الأحكـام التـي أهملـت احتـرام هـذین المبـدأین أم تلـك ا
  ".التعادل بین طرفي العقد

ومــن التطبیقـــات الأخــرى التـــي یتوضــح فیهـــا تــدخل القاضـــي فــي تعـــدیل أثـــار 
العقـــد، هـــي نظریـــة الظـــروف الطارئـــة، فقـــد كانـــت هـــذه النظریـــة خروجـــاً علـــى 

واســتثناءاً عــن قاعــدة أن العقــد شــریعة المتعاقــدین، ومبــدأ القــوة "مــذهب الإرادة 
هـذه النظریــة تهـدف إلـى تعـدیل مضــمون العقـد علـى غیــر  الملزمـة للعقـد، لأن

الإرادة المشــتركة للمتعاقــدین، بــرد الالتــزام الــذي جعلــه الحــادث الطــارئ مرهقــاً 
  .18"إلى الحد المعقول

ــــابلیون الاعتــــراف للقاضــــي بهــــذه  وقــــد رفــــض المشــــرع الفرنســــي فــــي قــــانون ن
ن الإرادة، والــذي الصـلاحیة نظــراً لمــا كـان یبدیــه مــن احتــرام كبیـر لمبــدأ ســلطا

، ولا عبـــرة بمـــا یلحـــق المـــدین مـــن  یؤكــد علـــى وجـــوب تنفیـــذ العقـــد تنفیـــذاً دقیقـــاً
خســـارة تصـــیبه لا مـــن خطئـــه، بـــل مـــن تغییـــر الظـــروف، فهـــذه أمـــور تخصـــه 
وحــــده، ولا شــــأن للــــدائن بهــــا، وعلــــى الــــرغم مــــن ذلــــك، فــــإن القضــــاء الإداري 

المــدني كــان یأخــذ  الفرنســي متمــثلاً فــي مجلــس الدولــة، علــى عكــس القضــاء
ــــدفع لتعــــدیل العقــــد بمــــا یــــتلائم  مســــألة تغییــــر الظــــروف بعــــین الاعتبــــار، وین

  .والظروف الجدیدة التي لم تكن متوقعة من المتعاقدین
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، القاضـي صــلاحیة تعــدیل العقــد الجزائــري فقـد خــول المشــرع  الجزائــرأمـا فــي 
المــــدني  مـــن القـــانون) 3(فقـــرة ) 107(وفـــق مـــا تقتضـــیه العدالـــة فــــي المـــادة 

إذا طرأت حـوادث اسـتثنائیة عامـة لـم یكـن فـي "التي نصت على أنه الجزائري 
ن لـم یصــبح  الوسـع توقعهـا وترتـب علـى حـدوثها أن تنفیـذ التـزام المتعاقـدین، وإ

، صار مرهقـاً للمـدین، بحیـث یهـدده بخسـارة فادحـة ) للمحكمـة(جـاز . مستحیلاً
تــــزام المرهــــق إلــــى الحــــد بعــــد الموازنــــة بــــین مصــــلحة الطــــرفین أن تــــنقص الال

  ".ویقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. المعقول إن اقتضت العدالة ذلك
بمعنى أن القاضي سیعمل على إعادة التـوازن الاقتصـادي فـي حالـة اختلالـه، 
وكـــل ذلـــك یصـــب فـــي ســـبیل تحقیــــق العدالـــة القانونیـــة وتحقیـــق التـــوازن بــــین 

ة المتعاقـــدین وبـــین التوجـــه نحـــو الإطـــلاق لمبـــدأ ســـلطان الإرادة والعقـــد شـــریع
ــــدات التــــي یفرضــــها المشــــرع بتدخلــــه بصــــورة غیــــر مباشــــرة للضــــرورات  التقیی

نمــا یجــب . الاجتماعیــة ممــا یــدل علــى أن الإرادة التعاقدیــة لــم تعــد مطلقــة، وإ
  .القول بموضوعیة الإرادة التعاقدیة

  
  :الخاتمة

التـي تقـرر قواعـد  إذا كانت حریة التعاقد هي على كل حال قوام العقـود، وهـي
العقـــد وأصـــوله وأحكامـــه، إلا أن هنالـــك اعتبـــارات مـــن شـــأنها أن تمـــس بهـــذه 

  .الحریة، وتجعل أحد العاقدین غیر متمتع بها تمام التمتع
فعلـى الـرغم مــن أن الإرادة قـد لعبــت دوراً بـارزاً ولمــدة طویلـة فــي تكـوین العقــد 

یــــرت كثیــــراً بحیــــث وتحدیــــد مضــــمونه، ولكــــن هــــذه الحریــــة فــــي التعاقــــد قــــد تغ
وقـد تـم طـرح الموضـوع محـل . أصبحت محددة ومقیـدة بنصـوص قانونیـة آمـرة

البحث بطریقة حاول الباحث أن تكون واضحة محـاولاً التوصـل إلـى مجموعـة 
  :من النتائج والتوصیات وكما یأتي 
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حیـث سـیعتبر . ضرورة التمییز ما بین سلطان الإرادة ومبدأ الرضـائیة .1
ســــاس أو القاعـــدة العامــــة فـــي التعاقــــدات، أمـــا المبــــدأ المبـــدأ الأول هـــو الأ

الثــاني وهــو مبــدأ الرضــائیة وتحدیــد مــدى كفایــة الاتفاقــات أو التوافــق بــین 
  .الإرادتین فسیعتبر الإطار القانوني المحدد لكیفیة الكفایة انعقاد العقد

إن مســألة التــدخل المتزایــد للمشــرع فــي تنظــیم التعاقــدات، مــا هــو إلا  .2
نفـــس أســـاس الالتـــزام العقـــدي ومـــع الفكـــرة التعاقدیـــة الصـــحیحة  تمشـــیاً مـــع

التي تقوم على أساس قیام العقد المتوازن بین المتعاقـدین، بعیـداً عـن غـبن 
ولا یعني ذلـك تـدهور العقـد واضـمحلال . أو استغلال أحد الأطراف للأخر

أهمیتــه، بــل یعــود الســبب فــي ذلــك إلــى علاقــة التــدرج التــي یجــب أن تقــوم 
فالتشـریع باعتبـاره قانونـاً موضـوعیاً یعلـو العقـد . واعد النظـام القـانونيبین ق

بحســـبانه مصـــدراً للحقـــوق الشخصـــیة، ولهـــذا فالعقـــد یتقیـــد بالتشـــریع الـــذي 
 .یتقدمه في سلم التدرج

یجب تقیید مبدأ سلطان الإرادة فـي إنشـاء التصـرفات القانونیـة بـالقیود  .3
 . الصالح العامالتي تتوازن فیها الإرادة مع العدالة و 

هنالـــك بعـــض العقـــود التـــي تبـــرم بنـــاءاً علـــى الإلـــزام القـــانوني، والتـــي  .4
والتـي لا یلعـب فیهـا الرضـا دوراً كبیـراً )) العقـود الإلزامیـة((یمكن تسـمیتها بــ

نمـا یطبـق طرفـي العقـد نظامـاً  فـي مناقشـة شـروط العقـد عنـد إبـرام العقـد، وإ
 .رسمیاً مفروضاً علیهم بمقتضى القانون

ــــزام القــــانوني أ .5 فــــي العقــــود (مــــا فیمــــا یخــــص الأثــــر الــــذي یتركــــه الإل
ــــة ــــق بمــــدى اعتبــــار ) الإلزامی ــــد فیمــــا یتعل ــــى رضــــاء المتعاقــــد، وبالتحدی عل

التصــرف القــانوني عقــداً فهنــا نقــول بأنــه لــو نظرنــا للأمــر مــن منظــار مبــدأ 
سـلطان الإرادة بصـورة مجــردة لأصـبح مـن العســیر جـداً اعتبـار التصــرفات 
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مــن المتعاقــد عقــوداً رضــائیة علــى النحــو المعــروف، نظــراً لانتفــاء  الصــادرة
 الرضاء، فالمتعاقد قد یعتبر مكرهاً على الإقدام بإبرام العقد

أمـــا إذا نظرنـــا إلـــى الأمـــر وفـــق التصـــورات الحدیثـــة للعقـــد ووفـــق المفهـــوم 
المعاصر لمبدأ سـلطان الإرادة، حیـث أصـبحت الإرادة مقیـدة بحـدود وقیـود 

فعنـد ذاك یختلـف . لمشرع مراعیاً تحقیق العدل والمصلحة العامـةیفرضها ا
ففي ضـوء التطـورات الاقتصـادیة والاجتماعیـة ینبغـي التخفیـف مـن . الأمر

صــرامة مبــدأ ســلطان الإرادة، ومــن ثــم یتوجــب التســلیم بوجــود عقــد، إذ أن 
فــالقول بتــدهور . العلاقــة بــین الأطــراف تبقــى محتفظــة بطبیعتهــا التعاقدیــة

 .د شيء والقول بتقیید الحریة التعاقدیة شيء أخرالعق
نسـتطیع القـول بـأن ) العقـد شـریعة المتعاقـدین(مع إقرارنا بأهمیـة مبـدأ  .6

ازدیـاد تـدخل المشـرع المتزایـد فـي تحدیـد مضـمون العقـد بعـد بـروز الحاجـة 
الاجتماعیة إلى ذلك التدخل فـي بعـض العقـود لإعـادة التـوازن الاقتصـادي 

. ثـــم تقییـــد كـــلا المتعاقـــدین بموضـــوعیة الإرادة التعاقدیـــة للمتعاقـــدین، ومـــن
العقـد شـریعة المتعاقـدین بشـرط أن یكونـا "أصبح مـن الضـروري القـول بـأن 

متكــافئین متعــادلین، أمــا إذا اختلفــت قــوة كــل منهمــا فــي العقــد، فمــن الظلــم 
 ".القول بأنه شریعتهم

مضــــمون إن القیـــود التــــي تفـــرض علــــى الإرادة التعاقدیــــة فـــي تحدیــــد  .7
العقـــد، إمـــا تفـــرض مباشـــرةً مـــن قبـــل المشـــرع ویكـــون ذلـــك عنـــدما یصـــدر 

مثـل تنظــیم عقــد العمــل أو (نصوصـاً آمــرة یحــتم علـى المتعاقــدین مراعاتهــا 
مــا تفــرض بصــورة غیــر مباشــرة، ویكــون ) الامتــداد القــانوني لعقــد الإیجــار وإ

ذلــــك عنــــدما یخــــول المشــــرع، القاضــــي صــــلاحیة تعــــدیل أو إلغــــاء بعــــض 
مثـــل (وط التعســـفیة أو إعـــادة التـــوازن الاقتصـــادي بـــین طرفـــي العقـــد الشـــر 

 .)الالتزام بضمان السلامة وعقود الإذعان



 الرابعالعدد ........................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 

67 
 

  :عقائمة المراج
  

  الكتب القانونیة و البحوث: أولاً 
 ، "المسؤولیة وتأمین المسؤولیة من الإعفاء شروط "، دیدن بوعزة* 

 1 عدد ، مسانتل جامعة ، الحقوق كلیة ، الخاص القانون مخبر مجلة
 2004 .دیسمبر

ـــــد الـــــرزاق داؤود الطحـــــان، *  ـــــرحمن عب ـــــد فـــــي ظـــــل النظـــــام "عبـــــد ال العق
، رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة القـانون والسیاسـة فـي جامعـة "الاشتراكي

  .م1981بغداد، 
، المكتـب المصـري الحـدیث "أسـاس الالتـزام العقـدي"عبد الـرحمن عیـاد، * 

 .م1972، للطباعة والنشر، الإسكندریة
، "العناصـر المكونـة للعقـد كمصـدر للالتـزام" فتحي عبد الرحیم عبـد االله،* 

 .م1979القاهرة، 
 وأحكامها الالتزام مصادر(الالتزام  نظریة في الوجیز "، حسنین محمد* 
 .، للكتاب الوطنیة مؤسسة ، طبعة بدون ، )"الجزائري المدني القانون في

  .1983 ، الجزائر
الجوانـــب القانونیــة لمرحلــة الســابقة، علـــى "اهر حســین، محمــد عبــد الظــ* 

، بحـــث منشـــور فـــي مجلـــة الحقـــوق، العـــدد الثـــاني، الســـنة الثانیـــة "التعاقـــد
  .م1998والعشرون، الكویت، 

 الدار طبعة، بدون ،"للالتزام العامة النظریة" ، سعد نبیل إبراهیم* 
 . 2004 ، الإسكندریة الجدیدة، الجامعیة

، "الاتجاهــــات العامــــة فــــي القــــانون المــــدني"ین ســــوار، محمــــد وحیــــد الــــد*.
 .م2001المكتبة القانونیة، عمان، 
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، مصــادر 2، ط"المــوجز فــي شــرح القــانون المــدني"عبــد المجیــد الحكــیم، *
 .م1963الالتزام، بغداد، 

ـــة الســـابقة علـــى "محمـــد عبـــد الظـــاهر حســـین، * الجوانـــب القانونیـــة للمرحل
الحقـــوق، العـــدد الثـــاني، الســـنة الثانیـــة ، بحـــث منشـــور فـــي مجلـــة  "التعاقـــد

 .م1998والعشرون، الكویت، 
إیجـــار الأمـــاكن المفروشـــة والمنشـــآت الطبیـــة "مصـــطفى مجـــدي هرجـــة، *

، دار 1، ط"ومكاتــــب المحــــامین وانتهــــاء عقــــود الإیجــــار لغیــــر المصــــریین
 .م1984الثقافة للطباعة والنشر، 

  :النصوص القانونیة: ثانیا
سـبتمبر  26الموافـق ل  1395رمضان  20في  المؤرخ 75/58الامر * 

  .المعدل و المتمم. و المتضمن القانون المدني 1975
 المتعلق1996جانفي  15المؤرخ في  96/35رقم    التنفیذي المرسوم* 

 الرئیسي الاستعمال ذات المحلات على تطبیق التي الإیجار نسب بتعین

 والهیئات والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة تمثله الذي السكن في
  .4عدد. ر. ج. لها التابعة

  
  :الهوامش

                                                
، بحــث "نونیــة لمرحلــة الســابقة، علــى التعاقــدالجوانــب القا"محمــد عبــد الظــاهر حســین، .د 1

م، 1998منشــور فــي مجلــة الحقــوق، العــدد الثــاني، الســنة الثانیــة والعشــرون، الكویــت، 
 .727ص

   .45محمد صبري السعدي ص - 2
.385ص.مرجع سابق , محمد صبري السعدي  - 3  
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 نسب نبتعی المتعلق1996جانفي  15المؤرخ في  96/35رقم    التنفیذي المرسوم - 4

 الدولة تمثله الذي السكن في الرئیسي الاستعمال ذات المحلات على تطبیق التي الإیجار
  .4عدد. ر. ج. لها التابعة والهیئات والمؤسسات المحلیة والجماعات

 مجلة ، "المسؤولیة وتأمین المسؤولیة من الإعفاء شروط "، دیدن بوعزة, راجع   -5
 ص ، 2004 .دیسمبر 1 عدد ، تلمسان جامعة ، الحقوق كلیة ، الخاص القانون مخبر

6.  
 الجدیدة، الجامعیة الدار طبعة، بدون ،"للالتزام العامة النظریة" ، سعد نبیل إبراهیم-6

  . 305 ص ، 2004 ، الإسكندریة
 في وأحكامها الالتزام مصادر(الالتزام  نظریة في الوجیز "، حسنین راجع محمد -7

 ، 1983 ، الجزائر .، للكتاب الوطنیة مؤسسة ، طبعة بدون ، )"الجزائري المدني القانون
  . 178 ص

كمثـــال علـــى التقییـــدات القانونیـــة الـــواردة علـــى عقـــد العمـــل مـــا ورد فـــي نـــص المـــادة  - 8
ولا یجـوز أن تتجـاوز مــدة "مـن القـانون المــدني الأردنـي، إذ جـاء فیهــا ) 2(فقـرة ) 806(

  ".ل ردت إلى خمسعقد العمل خمس سنوات، فإذا عقدت لمدة أطو 
، القاهرة، "العناصر المكونة للعقد كمصدر للالتزام"فتحي عبد الرحیم عبد االله، .د  - 9

  .60ص.م1979
، رسـالة "العقـد فـي ظـل النظـام الاشـتراكي"عبد الرحمن عبـد الـرزاق داؤود الطحـان، ،  -10

 .67، ص.م1981ماجستیر مقدمة إلى كلیة القانون والسیاسة في جامعة بغداد، 
، المكتبة "الاتجاهات العامة في القانون المدني"محمد وحید الدین سوار، .د - 11
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